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 مقدمة

 

السيد كونايد توغلا لاتوندجي أكويدنودجي ضد في القضية بين  2023في ______ يونيو  أصدرت المحكمة حكما   .1

لجدل والمتمثلة في صياغة سلطات السلطة ار االمسألة التي لا تزال مث أساسا  . يعالج قرار الأغلبية هذا 1دولة بنين

 القضائية وسلطات الشرطة، المستمدة من السلطة التنظيمية للسلطة التنفيذية. 

 

المشترك المطعون فيه يمكن الوزاري وللأسف، فإنني أختلف مع إحدى نقاط القرار، وهي التأكيد على أن الأمر  .2

 ، سواء من حيث أساسه أو غرضه. وهو يتوافق مع ممارسة منصوص عليها في القانون العام. قانونا  الدفاع عنه 

 

، استنادا إلى الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب السيد كونايد توغلا لاتوندجي أكودنودجي، يطعن المدعي .3

ن والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية وبروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسا 1986أكتوبر  21 صادر فيال

يحظر  2019يوليو  22في قرار وزاري صادر في  ،20142أغسطس  22صادر في لحقوق الإنسان والشعوب ال

 إصدار الوثائق الرسمية للأشخاص الذين يحاكمون أو المطلوبين من قبل محاكم بنين.

 

غير أنها  . قدمه المدعي مؤقتة، رفضت هذه المحكمة طلب اتخاذ تدابير 2020سبتمبر  25صدر في وبموجب أمر  .4

وبالمثل، فإن مسألة منح الأفراد إمكانية  . دعوىمقبولية الولم يثر أي اعتراض على  3الاختصاصأكدت أن لها 

أودعت الإعلان قد سويت وفقا للاجتهاد القضائي  المدعي عليها قد الدولةأن الوصول إلى المحكمة على أساس 

  4الراسخ للمحكمة.

وفيما يتعلق بالموضوع، وجدت المحكمة حدوث انتهاك. ويجادل هذا الرأي، خلافا لقرار المحكمة، بأنه يحق للسلطة  .5

  لقرار قضائي. التنظيمية اتخاذ أي إجراء للشرطة، شريطة أن يكون مؤيدا  

 

 فوعد. والمقبولة قانونا  أنها ، والتي تطعن فيها الدولة، لا يبدو لي المدعي. الحجج التي قدمها هذا هو موقف هذا الرأي .6

 المتعلقة بانتهاك الحق في افتراض البراءة والحق في الجنسية لا تصمد أمام واجبات الشرطة.

 

افتراض البراءة، عندما رأت المحكمة أن الدولة المدعى عليها ارتكبت إساءة استخدام السلطة بانتهاك الحق في  .7

 5رفضت إصدار وثيقة رسمية للمدعي.

 

                                                 
 .2023مارس  22، بنينكونايد توغلا لاتوندجي أكويدنودجي ضد  ، و الشعوب حقوق الإنسانالمحكمة الإفريقية ل

أن الحظر المفروض على إصدار الوثائق الرسمية للأشخاص المطلوبين من قبل  2019يوليو  22الصادر في  المشترك كما حدد الأمر الوزاري 2

 محاكم جمهورية بنين لا يتعارض مع الدستور ]...[.
يثاق بالفعل، تقع ضمن ومن حيث الجوهر، لاحظت المحكمة أن مسألتي انتهاك الحق في افتراض البراءة والحق في الجنسية، اللتين يحميهما الم 3

 اختصاصها المادي.
( من البروتوكول.  وقبلت اختصاص المحكمة في تلقي الطلبات 6)34ن الإعلان المنصوص عليه في المادة ي، أودعت دولة بن2016فبراير  8في   4

، أودعت الدولة المدعى عليها لدى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي صكا  2020مارس  25في والمقدمة من الأفراد والمنظمات غير الحكومية. 

والقضايا الجديدة المرفوعة قبل دخول الانسحاب حيز التنفيذ ، في  قيد النظريسحب إعلانها. رأت المحكمة أن الانسحاب ليس له تأثير على القضايا 

 .2021مارس  26هذه الحالة ، في 
, المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوبالمشترك، انظر  الوزاري لإلغاء الأمر اللازمة كمة الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابيرأمرت المح 5

 .98 الفقرة , مرجع سابق ..., كوناييد
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وسيتبين أن تقييم المحكمة يتعارض  .  أكتب  هذا الرأي المخالفبناء عليه القرار و  لا أتفق مع أنا ،في هذه النقطة .8

ة في ات الموضوعية للدولة المدعى عليها المطبقصلاحي( وبالتالي يتجاهل بشكل واضح الIالنزاع )مع تفاصيل 

 (.IIالمسألة )

 

 ي: تقييم غير مناسب للوقائعجالحكم الصادر في قضية كونايد ت. ل. أكودينود .1

 

 7وكما ذكر آنفا، تبين أن الدولة قد انتهكت الطابع الأساسي للحق في افتراض البراءة المنصوص عليه في المادة  .9

 ( )ب( من الميثاق، التي تنص على1)

 

 الإنسان برئ حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة".ويشمل هذا الحق "،"حق التقاضي مكفول للجميع

 

فإن افتراض البراءة  يخضع  ،كما نعلموتعارض مع ظروف القضية. ت يوه .هذه النتيجة لا تصمد أمام التدقيق .10

يكون افتراض البراءة محدودا بوجود قرينة بقدر ما يمكن أن  6وهو يخضع لقيود  .وبالتالي فهو ليس مطلقا   ،لقيود

الإدانة. ولا يجوز للشخص الذي يحاكم بالفعل أن يتذرع بافتراض البراءة للتهرب من الإجراءات التي اتخذتها 

يضع عبء الإثبات على وفي حين أن افتراض البراءة  7 القانون الدولي العام.وهذا مفهوم عريق في الشرطة ضده. 

 8فقد تكون هناك استثناءات لهذا المبدأ.عاتق الادعاء، 

 

مشترك القانون الوزاري ال أن إنفاذ ،بطريقة إشكالية  ،المحكمة وجدت ،من أجل دعم الانتهاك الذي زعمه المدعي .11

مزعوم للحق في الجنسية النتهاك لااإلى  أيضا  وخلصت  (.1.1يعبث بافتراض البراءة ) 2019يوليو  22 الصادر في

تلاحظ  ،أخيراو(. 3-1ووجدت المحكمة كذلك أن السلطة التنفيذية تدخلت في سلطات السلطة القضائية )(.  1-2)

 (.1.4) المدعيالمحكمة أنه لم يكن هناك إشعار مطلوب أو أمر محكمة فيما يتعلق ب

                                                 
الأوروبية  سيطرة المحكمةتعريفها، تستبعد  وتجدر الإشارة إلى أن بعض الفرضيات من الناحية الفنية لا تفسح المجال لافتراض البراءة. وبحكم6

من الاتفاقية. وهذا هو الحال بصفة خاصة بالنسبة للمنازعات المتعلقة بحق الأجانب وحق اللجوء:  6لحقوق الإنسان المفهوم من نطاق تطبيق المادة 

اللجنة الأوروبية  ، كريم ضد السويد 1996أكتوبر  Comm.  EDH، 25معاوية ضد فرنسا؛  2000أكتوبر  5المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، 

الإنسان، ميلار بوس ضد البرتغال؛ التقاضي ، ميلار بوس ضد البرتغال: المحكمة الأوروبية لحقوق 2001يونيو 28لحقوق الإنسان، 

ني؛ المنازعات الانتخابية والحقوق بانيا، فيداكار س. أ. وأوبرغروب س. ل. ضد إس1999  .أبريل 20الإنسان، الضريبي: المحكمة الأوروبية لحقوق 

 . 1997أكتوبر  21المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، السياسية: 
.( F) جريفاج ؛ 46. ص ، 1899RGDIP  ، dé cémbré 1898 26  ،A. Désjardin  ، Uni c. Bélgiqué -Royaumé ، تيليت بن الجملة7
، RGDIP ، 1899 ، ( أ. ج. ج) سالمون. أ. ج. ج ؛ 46 ص. ، AFDI 1964 ، يتعلق يماف للمقبولية كشرط النظيفة الأيدي مبدأ ويطبق . 225. ص 

 طرده، عن مالي بتعويض يطالب أن تيليه بن للسيد يمكن هل القضية، هذه وفي. معقول نحو على ملوث غير المدعي يكون أن يجب: الدولية بالمطالبات
 .الدولية الحماية من للاستفادة نظيفتان يديه أن يدعي أن يمكنه لا ولذلك. يمتثل لم فإنه تيليه، بن السيد تحذير من الرغم وعلى القانون؟ انتهك نهلأ نظرا

مانويل دي ، radel )JP) ed. 2001;  e5 , Paris, ujasC, Procédure pénale t. 2:, Traité de droit criminel(. ميرل )ر.( وفيتو )أ.(،8

 ).B( allozD،  Procédure pénale،  Bouloc  ،و   ).Levasseur )G.(، )G; ستيفاني ed. 2006 e13، المرجع نفسه، بروسيدور بينال

، 8222008    ed.  e21 .ما  2020ورأت المحكمة في عام   ص. هذه هي الطريقة التي تحد بها المحاكم من افتراض البراءة، خاصة في فرنسا

يلي: ". على افتراض البراءة؛ أن استخدام صندوق زجاجي يجب أن يبرره خطر على الأمن أو مشاكل النظام في قاعة المحكمة وألا يكون مجرد 

اتصال المحامي السري والسهل  وأضاف القضاة أن استخدام الصندوق لا يتعارض مع كرامة الإنسان، ولا مع مبدأ افتراض البراءة، ولا مع  روتين.

 .2020نوفمبر  18، الحكم الصادر في  مع المدعى عليه ][".
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 تجاهل مبدأ افتراض البراءة  .1.1

 

هو في الواقع  2019يوليو  22الصادر في تلاحظ المحكمة أن إجراء رفض إصدار وثائق رسمية بموجب الأمر  .12

  .إجراء إكراه متخذ ضد شخص مطلوب مما يجبره على الامتثال لاستدعاء المحكمة

 

تتدخل السلطة التنفيذية،  ، حيثوترى المحكمة أن افتراض البراءة قد تم تجاهله. هذه النتيجة إشكالية على أقل تقدير .13

يمكن للسلطة التنفيذية أن تستجيب لطلب مقاضاة  ، على هذا النحوبحكم سلطتها التنظيمية، لدعم السلطة القضائية. و

 :عى عليها. كما جادلت الدولة المدفي هذا الصدد محاولة إثبات الذنب القضائي للفرد دون ،شخص متهم

 

يحول دون حرمان المتهم من حريته ضمانا لفعالية التحقيقات، لا  -ءة افتراض البرا -.( وهذا المبدأ .")

كما أنه لا يحول دون إخضاعه لتدابير تقييدية، ولا سيما الاحتجاز الوقائي أو الاحتجاز لدى الشرطة، 

 9".بغرض إثبات الحقيقة

 

 

وهو  -تمارس سلطة تنظيمية مستقلة قضية كونايد الحالية، لا وبالقيام بذلك، فإن السلطة التنفيذية، كما تظهر في  .14

بقدر ما  10ولا امتيازا  تنظيميا . وتستمد ممارسة هذه السلطة من مصدر قضائي -مفهوم معروف في القانون العام 

 تتصرف السلطة التنفيذية استجابة لحالة ناجمة عن إجراء قانوني.

  

في قضية ألين ضد المملكة  2013 ها الشهير لعام في حكم البراءة  تقدم المحكمة الأوروبية توصيفا مثاليا لافتراض .15

-93الفقرات  ،2013  ،ألين ضد المملكة المتحدةمفهوم افتراض البراءة  من ناحيتين ) 11يتم تجسيد حيث المتحدة 

بيانات سابقة لأوانها يدلي بها قاضي أي  يضفي ضمانا إجرائيا في عملية المحاكمة، ولا سيما بمنع  ، (. فهو، أولا94

وثانيا، يعمل كضمانة للحيلولة دون معاملة الموظفين  المتهم.  الموضوع أو أي سلطة عامة أخرى فيما يتعلق بإدانة

العموميين أو السلطات العامة للأشخاص الذين تمت تبرئتهم أو تسريحهم كما لو كانوا مذنبين بالفعل بارتكاب 

ما يمنع  سلطات الشرطة من التدخل بفعالية لدعم  السلطة  لا يوجد هنا،ومع ذلك الجريمة التي اتهموا بارتكابها. 

انتهاكا  يسبب ، لأغراض حفظ الأمن على النحو الذي تقتضيه الحالة، لاالقضائية عند الاقتضاء. ومجرد التدخل

 .للحقوق

 

 يستهدف فئتين من الأشخاص:  2019يوليو  22ومع ذلك، أشارت المحكمة إلى أن الأمر الصادر في  .16

 

تحديداً الأشخاص الذين يلزم مثولهم أو الاستماع إليهم أو استجوابهم في المرحلة التحضيرية أو مرحلة و "

 ". المحاكمة من الإجراءات الجنائية المقامة ضدهم، والأشخاص الذين صدرت بحقهم إدانة واجبة النفاذ

                                                 
 .59، الفقرة أكودنودجي، المرجع السالف الذكر يجلاتوند كوناييد قضية، والشعوب حقوق الإنسانالافريقة لة المحكم 9

10Cl.(-Douence )Jean ،  535 ، 1968 ،بحوث حول السلطةGDJ L،  réglementaire de l'administration  .ص 
 2013 يوليو 12، ألين ضد المملكة المتحدةالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،  11
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المستهدفون. وبعبارة أخرى، لا تتدخل الفكرة التي نقلت على هذا النحو  هي أن الأشخاص المعنيين وحدهم هم  .17

 السلطة التنفيذية إلا عندما ترى أن من المصلحة العامة القيام بذلك.

 

  الانتهاك المزعوم لحقوق الجنسية   1.2

 

[ الجنسية، مما اضطره إلى رفع دعوى أمام المحكمة .المشترك ينتهك الحق في ]الوزاري الأمر   أن  المدعي وأكد .18

للطعن في دستورية المرسوم المذكور.   تم رفض القضية  2019أغسطس  16الدستورية للدولة المدعى عليها في 

  .تحدد الدولة شروط منح الجنسيةيث ح 12 .2020يونيو  18بتاريخ  Decision DCC 20-512 بالقرار رقم

 .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 15بموجب المادة  الحق في الجنسية محميو

 

لشخص ما للدولة وأن قانون  القانوني  ه، هي الانتماءدفي ر زعم المدعيوتجدر الإشارة إلى أن الجنسية، كما ي .19

قانون منذ فترة طويلة في ال المبدا الدولة المدعى عليها يحدد طرائق إسنادها وفقدانها ومصادرتها. وقد تم تأسيس هذا

 ، 13الدولي. ويترتب على ذلك أنه يجب على الدولة في الواقع أن تضمن حقوق الأشخاص في العضوية من ناحية

ينبغي أن يكون مفهوما أن  ،ومن ناحية أخرى، أن تمارس ولايتها الشخصية السيادية الكاملة على الأشخاص. لذلك

ة واجبها. والحالة هي أن المرسوم قيد المناقشة لم الدولة عليها واجب مساعدة جميع السلطات العامة في ممارس

 يتضمن أي أحكام تتعلق بالجنسية وأنه لم يتم تقديم أي دليل على عكس ذلك.

 

 وعلاوة على ذلك، وكما ذكرت المحكمة: .20

 

مسألة تتعلق بسيادة الدولة، ولذلك تحدد كل دولة شروط منح الجنسية والتمتع "إن منح الجنسية 

بها وسحبها وفقا للقانون الدولي ذي الصلة. كما رأت المحكمة أن لكل فرد الحق في الاعتراف 

 أيضا  بوضعه القانوني في كل مكان، بحيث لا تحدد الجنسية هوية كل فرد فحسب، بل تمنحه 

 15والسياسية".14العديد من الحقوق المدنية  حماية الدولة وتمنحه

 

                                                 
 .4الفقرة الذكر،  ن، المرجع السالفيلاتوندجي أكويدنودجي ضد بن كوناييد ،و الشعوب حقوق الإنسانل المحكمة الافريقية 12
: تعترف محكمة العدل الدولية بأن الأمر متروك لليختنشتاين، شأنها 1955/أبريل  6 غواتيمالا ليختنشتاين، ضد قضية نوتبوم ،محكمة العدل الدولية13

وقد صاغت مبدأ كان موجودا بالفعل في فقه القانون السابق: "في الوضع   شأن أي دولة ذات سيادة، لكي تنظم بتشريعاتها شروط اكتساب جنسيتها.

 AC, Décrets deالراهن للقانون الدولي" ، قالت محكمة العدل الدولية ، "هذه المسائل مدرجة من حيث المبدأ في المجال المخصص للدول " )

citizenship en Taisie et at Maroc, 7 février 1923.) 
 .88 الفقرة، المرجع نفسه14
روبرت جون بينيسيس ضد ، 76، الفقرة 2018مارس  28أنودو أوشينغ أونودو ضد تنزانيا،  ،و الشعوب حقوق الإنسانل المحكمة الافريقية  15

 .85الغفرة ، 2019نوفمبر  28 ، تنزانيا
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وعلى السلطة التنفيذية في ممارستها لسلطاتها التنظيمية، إذا لزم الأمر، في إطار سلطاتها الشرطية دون جعل  .21

الشخص عديم الجنسية، أن تستفيد من هذه الوثائق لتحسين تعقب الأشخاص الذين يواجهون المحاكمة أو المطلوبين 

 من قبل السلطات الوطنية. 

 

 

 تدخل السلطة التنفيذية 1.3

 

تلاحظ المحكمة أنه بموجب هذا المرسوم، يتدخل وزيرا العدل والداخلية، اللذان يشكلان جزءا من السلطة التنفيذية،  .22

في سلطات السلطة القضائية. وكما هو مبين أدناه، حتى مع إيلاء الاعتبار الواجب لحقوق الإنسان، فإن سلطات 

لطاتها في ضمان النظام العام. ولا يوجد أي تدخل من جانب الدولة بحكم سيادتها القضائية القضائية متشابكة مع س

الدولة منذ البداية؛ يجب إثبات أنه كان هناك انتهاك واضح للحقوق العامة أو الخاصة من قبل السلطة العامة من أجل 

 اعتبار أن هناك إساءة استخدام للسلطة.

 

من قانون مسؤولية  ااقتباسو هناك فرضية مفادها أن الإدارة عليها واجب التصرف من أجل المصلحة العامة.  .23

وهذه الفكرة وجيهة  16لا يمكنك أن تطلب من القاضي الإذن بإرسال فرقة الإطفاء".  ،"عندما يحترق المنزل ،الدولة

اء" محتمل للأشخاص الذين يحاكمون أو المطلوبين لأن الغرض من توقيف الشرطة هو توقع "اختف كونايدقضية  في 

 من قبل المحاكم.

 

( من الكتاب التمهيدي لقانون 3القضية هي العلاقة بين القضاء والشرطة. وبالفعل، ووفقا للفقرة الثالثة ) ،بطريقة ما .24

 الإجراءات الجنائية:

بقرار من السلطة القضائية أو تحت تتخذ تدابير الإكراه التي قد يتعرض لها المشتبه فيه أو المتهم "

سيطرتها الفعلية. ويجب أن تقتصر حصرا على احتياجات الإجراءات، وأن تتناسب مع خطورة الجريمة 

 ".المنسوبة إليها، وألا تمس كرامة الأشخاص

 

 

وزاري يستند إلى أمر  ،مدعيوهو أقرب إلى إجراء تقييدي اتخذ ضد ال ،فإن رفض إصدار وثيقة رسمية ،وبالتالي .25

 .2020يونيو  18 صادر فيفي قرارها اليدستوريته مشترك قضت المحكمة الدستورية للدولة المدعى عليها 

 

 

 محددالشخص الذي يحاكم أو مطلوب بموجب القانون في وضع  أي أن  ،في حالة الفرضية الأولى المدعيكان  .26

يتعين عليه الامتثال لتوجيهات الشرطة.  ،لقضية. ومع ذلكاويظل بريئا حتى يتم إصدار أي قرار بشأن موضوع 

 يمكن أن تأتي هذه التدابير من كل من السلطات القضائية والتنظيمية.و

 

                                                 
 .32 الحاشية  .أدناه . هناك العديد من الأحكام في الفقه الإداري تكرس هذا النهج16
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 عدم وجود إشعار مطلوب أو أمر محكمة .1.4

 

 

أن تحصل على إشعار أو أمر مطلوب صادر عن السلطات  دعى عليهارأت المحكمة أنه كان ينبغي للدولة الم .27

 القضائية قبل حظر إصدار الوثائق ذات الصلة للأشخاص المطلوبين.  وفيما يلي نص الحكم:

 

لم تقدم أدلة على أي إشعار أو أمر تفتيش صادر عن  مدعى عليهاال "غير أن المحكمة تلاحظ أن الدولة 

 17".حكمة يحظر إصدار الوثائق المعنية للأشخاص المطلوبينالسلطات القضائية، ناهيك عن قرار م

 

ترى المحكمة أن رفض إصدار هذه الوثائق، الذي لا يستند إلى أي قرار قضائي، يوحي بأن الأشخاص "المطلوبين  .28

من المرسوم المذكور، يمكن لأي شخص  3من المحاكم" مذنبون. ويتفاقم هذا التصور بسبب حقيقة أنه وفقا للمادة 

طلاع على قائمة الأشخاص "المطلوبين من قبل المحاكم" على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل والتشريع، والتي الا

 أشير إلى عنوانها هناك.

 

محكمة. هذا وحده الوتلاحظ المحكمة أنه تحت اسم كل شخص "مطلوب من قبل المحاكم" تذكر الجريمة، وبجانبه  .29

 الناس مذنبون.يكفي لجعل الجمهور يعتقد أن هؤلاء 

 

 22 صادر فيالمشترك ال الوزاري من الأمر 3ومع ذلك، فإن الانطباع الذي يمكن أن يخلقه تطبيق أحكام المادة  .30

 لا يمكن أن يشكل عائقا أمام السلطة التنظيمية السيادية للدولة المدعى عليها. 2019 ويولي

 

ت صلاحياقلصت المحكمة  ،بناء على انتهاك الحق في احترام افتراض البراءة مدعيمن خلال الموافقة على طلب ال .31

 .الدولة المدعى عليها

 

 

  هالاهمتي تم ااالدولة المدعى عليها يات لاحص: ىيجالحكم الصادر في قضية كونايد ت. ل. أكودينود  .2

 

 

 الوزاري التي توفر أساسا تنظيميا للأمر( في هذه القضية تبرره صلاحياتها، 1-2إن موقف الدولة المدعى عليها ) .32

للدولة المدعى  صلاحبات(. ويبدو أن 3-2( وكذلك أساسا بحكم سلطتها في سن قوانين الشرطة )2-2المشترك )

 قد تم تجاهلها.هذه عليها 

 

 موقف الدولة يمكن الدفاع عنه   2.1

 

                                                 
 .68، الفقرة أكودنودجي، المرجع السالف الذكر يجلاتوند كوناييد، و الشعوب لحقوق الإنسانالمحكمة الافريقية  17
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البراءة، الذي يفترض مسبقا أن الشخص طعنت الدولة المدعى عليها في الادعاء القائل بوجود انتهاك لافتراض  .33

 المتهم بارتكاب جريمة يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته.

 

وتدعي كذلك أن  هذا المبدأ لا يحول دون حرمان الشخص الذي يحاكم من حريته من أجل إجراء تحقيقات فعالة،  .34

الشرطة أو الاحتجاز الوقائي،  كما أنه لا يحول دون إخضاع هؤلاء الأشخاص لتدابير تقييدية مثل الاحتجاز لدى

 بغرض إثبات الحقيقة.

 

وأخيرا، تؤكد الدولة المدعى عليها أن حظر إصدار الوثائق الرسمية ليس بأي حال من الأحوال إعلانا بالذنب بل  .35

 .يقصد به منع الأشخاص الذين يخططون للهروب من العدالة من الفرار

 

ما يسمح للمدعى عليهم بالمثول أمام المحكمة حيثويمكن إضافة أن المرسوم المعني يسهم في احترام افتراض البراءة  .36

 "لإثبات" براءتهم أو إدانتهم.

 

 

 2019يوليو  22أساس الأمر المصادر في  .2.2
 

 الطلبات.الأسباب تقليدية لهذه الفئة من فلا توجد صعوبات مرتبطة بالأسس القانونية لهذا الأمر.  .37

 

المشترك  يجب أن يكون للنص التنظيمي أساس تشريعي أو دستوري في النظام المحلي. ويستند الأمر الوزاري .38

منه إصدار الوثائق الرسمية، بما في ذلك جوازات السفر،  3تحظر المادة ، الذي 2019 ويولي 22 ر فيصادال

، الذي يحدد 2016 ويولي 20 ادرصال 416المرسوم رقم ن، إلى يللأشخاص المطلوبين من قبل نظام العدالة في بن

 18سلطات وزارة الداخلية والأمن العام وتنظيمها وعملها.

 

أمن الدولة الداخلي والخارجي. ويتعين على الوزارة اتخاذ  تضمنيشمل نطاق الأمر  ضمان النظام العام، الذي ي .39

 العام والتحقيق فيها والمعاقبة عليها.جميع التدابير لضمان منع أي أعمال يحتمل أن تخل بالنظام 

 

هو ضمان إجراء تحقيقات فعالة في الإجراءات  2019يوليو  22 صادر فيكان الهدف من تطبيق أحكام الأمر ال .40

 القضائية.

 

 

 الصلاحيات التنظيمية للدولة المدعى عليها.2.3

 

التنفيذية والشرطة معروفة جيدا. يشرح الصلات بين السلطة إن للدولة المدعى عليها السيادة على إقليمها. و .41

الخطوط المختلفة بالتفصيل في كتابه الكلاسيكي. هناك نوع من   Charles Debbaschالبروفيسور تشارلز ديباش

                                                 
 (، يشمل هذا النص مختلف القوانين الوطنية.1990ديسمبر  11 صادر فين )اليبالإضافة إلى دستور بن 18
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القاضي وسلطات الشرطة التي تنفذ قرارات القاضي.  19الغموض في الدفاع عن الفصل الصارم بين سلطات 

 20ت العامة.هيئاعن سلطات ال ،مع الاحترام الواجب لحقوق الفرد ،كلاهما يعبرو

وللدولة صلاحيات تمكنها من سن قوانين الشرطة التي  يبرر إنفاذها الإلزامي الهدف المنشود. الأمر الوزاري  .42

هو مقياس للنظام العام المحلي له قيمة عمل الشرطة الذي لا يتجاهل  2019يوليو  22الصادر في   21المشترك

 من الميثاق. 7احترام  افتراض البراءة المنصوص عليه في المادة 

 

للحفاظ على اللازمة  عام. لا يمكن للسلطة العامة أن تتأخر في اتخاذ التدابير  أيضا  هو و ،يجب أن يتكرر ،الأساس .43

ويمكن إضافة عنصرين عموميين ونظريين آخرين إلى الحجة المذكورة أعلاه: أولا، يمكن للمرء أن  النظام العام. 

التي  (،1902ديسمبر  T. des conflits، 2)الشهيرة   Société immobilière de Saint-Justقضية  يتذكر 

ق واسع السلطة الشرطية للسلطة على نطان ويطبق يوقعت في فرنسا، وهي بلد له نفس النظام القانوني الذي تتبعه بن

 Court desالتنفيذية. ومن أجل حل  المسألة من حيث سلطة السلطة التنفيذية في التصرف، كان على المحكمة )

conflits وينص القرار على ما يلي:بحكم المنصبالتنفيذ  ( أن تعترف بأن السلطة التنفيذية تتمتع بامتياز . 

 

"وباتخاذ هذا القرار بأمر من وزير الداخلية والشؤون الدينية، تصرف المحافظ في نطاق 

 سلطاته، بصفته مندوبا للسلطة التنفيذية ". 

 

في السنوات الأخيرة، عرضت قضايا كثيرة على فن يتطلب دراسة متأنية. يثانيا، يمكن اعتبار السياق الاجتماعي لبن .44

دائما تتعلق بالحريات المدنية. وباعتبارها الضامن للتوازن الذي ينبغي أن يوجد بين المحكمة. كانت هذه القضايا 

مختلف القطاعات الاجتماعية والسياسية، ينبغي للمحكمة أن تسعى دائما إلى تحقيق توازن بين السلطات الشرعية 

 .للسلطات العامة وحقوق الشعب المكلف بحمايتها، بما يتماشى مع الميثاق الأفريقي

 

للإسهاب في الجوانب الأخرى. هناك العديد من المجالات التي قد يكون فيها افتراض البراءة ليست هناك حاجة  .45

من المرجح أن يفترض أن الشخص الذي لا  ،محدودا حتى لو لم تكن هذه القيود مرغوبة. وبموجب القانون العام

يستطيع تبرير الموارد التي تتناسب مع أسلوب حياته مذنب بشيء ما في العديد من الأنظمة. ويمكن سحب تصريح 

أي دون أي إدانة ودون مراجعة قضائية. هذه كلها أمثلة  ،الإقامة المؤقتة من أجنبي يخضع لإجراءات جنائية معينة

 22البراءة. تظهر حدود افتراض

 

 الخلاصة

 

                                                 
 ص. 851، 2002تحرير إيكونوميكا، ، الإداريالقانون ديباش )الفصل(،  19
على الطريق  ةهويالالتمييز دقيق أيضا فيما يتعلق بتوقيف الشرطة والتحقق من " : المرجع السالف الذكر، ).administratifDroit ، )Chباش يد 20

وقد تطورت   العام: عملية الشرطة القضائية للبحث عن مرتكبي جريمة محددة؛ عملية شرطة إدارية إذا كان الهدف هو الحفاظ على النظام العام.

الصفحة التشريعات في هذا المجال من خلال التوصل إلى حل وسط بين شرطين متنافسين لهما قيمة دستورية: حماية النظام العام والحرية الفردية"، 

452. 
الطبعة،  16المجلد ، معاهدة القانون الإداري Gaudemet (Y.)؛ 890، ص. 1984، مجلدين، LGDJبيكارد )إي(، مفهوم الشرطة الإدارية،  21

 ص 691، 2008، 15، الطبعة 2ص؛ معاهدة القانون الإداري المجلد  918، 2016

 
 

 خرى.في بعض الأنظمة ، يكون حامل شهادة تسجيل السيارة مسؤولا عن الغرامة المتكبدة بسبب السرعة ، ما لم يثبت وجود سرقة أو أحداث قاهرة أ22
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و هذا يخولها إصدار تدابير لتقييد الحقوق والحريات  23للدولة هامش وطني للتقدير على أراضيها لا يمكن تجاهله. .46

من أجل الحفاظ على النظام العام. وفي هذه القضية، استندت الدولة المدعى عليها في رفضها إصدار وثيقة رسمية 

 .يطعن في شرعيته ودستوريته مشترك، لم وزاري إلى تطبيق أمر

 

ولذلك فإن الطبيعة الأساسية للحق في افتراض البراءة وحقوق الجنسية على النحو المنصوص عليه في القانون  .47

الدولي لحقوق الإنسان لم تنتهك. وبما أنني لم أتمكن من إقناع غالبية زملائي الأعزاء والمحترمين بهذه النقاط، فإنني 

 أستسلم لهذا الرأي المخالف الذي كنت أود تجنبه. 

 

 القاضي بليز تشيكايا، 

 نائب رئيس المحكمة
 

                                                 
الاتفاقية الأوروبية لحقوق ، حولية الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان و اليونان ضد المملكة المتحدةالأوروبية،  تقرير المفوضية انظر 23

. مبدأ هامش التقدير بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان: شرعيتها نظريا وتطبيقا 3. 197-172، الصفحات 2، المجلد 59-1958، الإنسان

، ؛ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 1، ص. 19العدد ، 1998، مجلة قانون حقوق الإنساننسان ، مجلة قانون حقوق الإفي الممارسة

 T. Coustetيلاحظ   . obs، 2014يونيو  30Dalloz actualité ،، 65192/11رقم ، 2014يونيو  26CHR E ،، مينيسون ضد فرنسا
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